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حالة حقوق الإنسان في ميانمار  - ٢٣١/٥٧

إن الجمعية العامة، 

استرشـادا منـها بميثـاق الأمـم المتحـدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١)، والعـــهدين الدوليــين الخــاصين بحقــوق الإنســان(٢)، 

وصكوك حقوق الإنسان الأخرى،  

وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزامــا بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، وأن عليـها الوفـاء 

بالالتزامات التي تعهدت ا بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان، 

وإذ تـدرك أن ميانمـار طـرف في اتفاقيـة حقـوق الطفـل(٣)، واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضــد المــرأة(٤)، واتفاقيــات 

ـــام  جنيـف المؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩ والمتعلقـة بحمايـة ضحايـا الحـرب(٥)، فضـلا عـن الاتفاقيـة المتعلقـة بالسـخرة أو العمـل القسـري لع

١٩٣٠ (الاتفاقيـة رقـم ٢٩)، والاتفاقيـة المتعلقـة بحريـة التجمـــع وحمايــة الحــق في التنظيــم لعــام ١٩٤٨ (الاتفاقيــة رقــم ٨٧)، الصــادرتين عــن 

منظمة العمل الدولية، 

وإذ تشير إلى قراراا السـابقـة بشــأن الموضـوع، وآخرهـا القـرار ٢٣١/٥٦ المـؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، وقـرارات 

لجنة حقوق الإنسان، وآخرها القرار رقم ٦٧/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(٦)، 

                                                           
 .(٣ – القرار ٢١٧ ألف (د  (١)

– ٢١)، المرفق.  القرار ٢٢٠٠ ألف (د  (٢)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٣)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٤)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (٥)

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٦)
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وإذ تشير إلى القرار الأول الـذي اعتمـده مؤتمـر العمـل الـدولي في دورتـه الثامنـة والثمـانين في ١٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، والمتعلـق 

بممارسة السخرة أو العمل القسري في ميانمار، 

وإذ تؤكد أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة وأن شـعب ميانمـار قـد عـبر عـن إرادتـه بوضـوح في الانتخابـات المعقـودة في 

عام ١٩٩٠، 

وإذ تؤكد أيضا أن إنشاء حكومة ديمقراطية حقيقية في ميانمار أمر أساسي لتحقيق جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 

ترحب:  - ١

ـــة وبصفــة خاصــة الإفــراج عــن إيونــغ ســان  بـالخطوات التمهيديـة الـتي اتخذـا حكومـة ميانمـار نحـو تحقيـق الديمقراطي (أ)

سـووكيي مـن الإقامـة الجبريـة في ٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ ومنحـها فيمـا بعـد حريـة التنقـل الداخلـي، والإفـراج عـن عـدد مـن السـجناء السياســـيين، 

وتخفيف بعض القيود المفروضة على بعض الأنشطة السياسية للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية؛ 

بتعيين موظف اتصـال لمنظمـة العمـل الدوليـة في ميانمـار كخطـوة أولى نحـو إنشـاء تمثيـل كـامل وفعـال لهـذه المنظمـة في  (ب)

ميانمار؛ 

بالزيارات التي قام ا إلى ميانمار المبعوث الخاص للأمين العام بشـأن ميانمـار خـلال السـنة الماضيـة، والزيـارات الـتي قـام  (ج)

ا المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وتعاون حكومة ميانمار معهما؛ 

بالتعاون المتواصل مع لجنة الصليب الأحمر الدولية؛  (د)

بنشـر معايـير حقـوق الإنسـان لفـائدة المسـؤولين الحكوميـين وبعـض المنظمـات غـير الحكوميـة والجماعـات الإثنيـــة مــن  (هـ)

خلال عقد سلسلة من حلقات العمل في ميدان حقوق الإنسان؛ 

تحيـط علمـا بقيـام حكومـة ميانمـار بإنشـاء لجنـة لحقـوق الإنسـان تمـهيدا لإنشـــاء لجنــة وطنيــة لحقــوق الإنســان، تتبــع  - ٢

المبــادئ المتعلقــة بمركــز المؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان، المرفقــة بقــرار الجمعيــة العامــة ١٣٤/٤٨ المــؤرخ ٢٠ كــــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٣؛ 

تعرب عن قلقها البالغ بشأن:  - ٣

الانتهاك المنهجي المستمر لحقوق الإنسـان، بمـا في ذلـك الحقـوق المدنيـة والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة  (أ)

لشعب ميانمار؛ 

حالات القتل خارج نطاق القضاء؛ والاغتصاب وغير ذلـك مـن أشـكال العنـف الجنسـي الـتي يقـوم ـا أفـراد القـوات  (ب)

المسـلحة؛ والتعذيـب؛ والحـالات المتجـددة للاعتقـالات السياسـية والاحتجـاز المتواصـل للأفـراد بمـن فيـهم السـجناء الذيـن انتـهت فـترة عقوبتـهم؛ 

والترحيل القسري؛ وقطع الأرزاق؛ والعمل القسري؛ والحرمـان مـن حريـة التجمـع وتشـكيل الجمعيـات وحريـة التعبـير والحركـة؛ والتميـيز علـى 

ـــروف الاعتقــال غــير المرضيــة  أسـاس الديـن أو الخلفيـة العرقيـة؛ وعـدم الاحـترام الواسـع النطـاق لسـيادة القـانون وانعـدام اسـتقلال القضـاء؛ وظ
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للغايـة؛ والاسـتخدام المنـهجي للأطفـال كجنـود؛ وانتـهاكات الحـق في التمتـع بمسـتوى معيشـة مقبـول، وبخاصـة الرعايـة الغذائيـة والطبيـة، والحــق 

في التعليم؛ 

المعاناة الشديدة التي يتحملها أعضاء الأقليات العرقية، والنساء، والأطفال، من جراء هذه الانتهاكات؛  (ج)

حالة عدد كبير من المشردين داخليا وتدفق اللاجئين من البلدان ااورة؛  (د)

الأثر المتزايد باستمرار لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على سكان ميانمار؛  (هـ)

يب بحكومة ميانمار:  - ٤

الوفـاء بالتزاماـا لاسـتعادة اسـتقلال القضـاء والإجـراءات القانونيـة، واتخـاذ مزيـد مـن الخطـوات لإصـلاح نظـام إقامـــة  (أ)

العدل؛ 

العمـل فـورا علـى التنفيـذ الكـامل لتدابـير تشـريعية وتنفيذيـة وإداريـة ملموسـة مـن أجـل القضـاء علـــى ممارســة العمــل  (ب)

القسـري، والتنفيـذ الكـامل لتوصيـات لجنـة التحقيـق المنشـأة للنظـر في احـترام ميانمـار لاتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة المتعلقـة بالسـخرة أو العمــل 

القسري (الاتفاقية رقم ٢٩)؛ 

متابعة الحوار مع منظمة العمل الدولية من أجل تحقيق تمثيل كامل وفعال للمنظمة في ميانمار؛  (ج)

كفالـة دخـول منظمـات الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإنسـانية الدوليـة بشـــكل آمــن ودون عقبــات، والتعــاون بشــكل  (د)

كامل ومن خلال التشاور مـع جميـع قطاعـات اتمـع، لاسـيما مـع الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة وسـائر الجماعـات السياسـية والعرقيـة 

واتمعية ذات الصلة، من أجل كفالة توفير المساعدة الإنسانية وضمان وصولها بالفعل إلى أكثر الجماعات ضعفا من السكان؛ 

ــة  مواصلـة التعـاون مـع المبعـوث الخـاص للأمـين العـام بشـأن ميانمـار والمقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن حال (هـ)

حقوق الإنسان في ميانمار؛ 

النظر على سبيل الأولويـة في أن تصبـح طرفـا في العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٢)، والعـهد الـدولي  (و)

الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة(٢)، واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية 

ـــع أشــكال التميــيز العنصــري(٨)، والاتفاقيــة المتعلقــة بمركــز اللاجئــين(٩) وبروتوكولهــا(١٠)،  أو المهينـة(٧)، والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جمي

                                                           
القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٧)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٨)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (٩)

المرجع نفسه، الد ٦٠٦، الرقم ٨٧٩١.  (١٠)
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والـبروتوكول الاختيـاري بشـأن اشـتراك الأطفـال في الصراعـات المسـلحة(١١) التـابع لاتفاقيـــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها لعام ١٩٩٩ (الاتفاقية رقم ١٨٢)؛ 

العمل على إاء الصراع مع جميع الجماعات العرقية في ميانمار من خلال الحوار والوسائل السلمية؛  (ز)

تحث بشدة حكومة ميانمار على:  - ٥

إعـادة الديمقراطيـة وتنفيـذ نتـائج انتخابـات عـام ١٩٩٠، والحـرص علـى أن تتحـول الاتصـالات مـع إيونـغ سـان ســوو  (أ)

ـــة دون تأخــير إلى حــوار جوهــري ومنظــم مــن أجــل تحقيــق الديمقراطيــة  كيـي ومـع الزعمـاء الآخريـن في الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطي

والمصالحة الوطنية في مرحلة مبكرة على أن ينضم الزعماء السياسيون الآخرون إلى هذه المحادثات، بمن فيهم ممثلو الجماعات العرقية؛ 

إـاء الانتـهاكات المنهجيـة لحقـوق الإنسـان في ميانمـار، وكفالـة الاحـترام التـام لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساســية،  (ب)

ووضع حد للإفلات من العقاب والتحقيق مـع منتـهكي حقـوق الإنسـان أيـا كـانوا وتقديمـهم للعدالـة، بمـن فيـهم الجنـود والعـاملون في الحكومـة 

في جميع الظروف؛ 

تقديم التسهيلات والتعاون بشـكل كـامل مـع تحقيـق دولي مسـتقل في اامـات الاغتصـاب وغـير ذلـك مـن الإسـاءات  (ج)

التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة في حق المدنيين في ولاية شان وولايات أخرى؛ 

الإفراج دون شرط وعلى الفور عن جميع السجناء السياسيين؛   (د)

العمل فورا على وضـع حـد لتجنيـد واسـتخدام الأطفـال كجنـود والتعـاون بشـكل كـامل مـع المنظمـات الدوليـة ذات  (هـ)

الصلة من أجل كفالة تسريح الأطفال الجنود وعودم إلى ديارهم وإعادة تأهيلهم؛ 

رفع جميع القيود المفروضة علـى النشـاط السياسـي السـلمي، بمـا في ذلـك ضمـان حريـة التجمـع وحريـة التعبـير، بمـا في  (و)

ذلك حرية وسائط الإعلام؛ 

ـــير الحمايــة  إـاء التشـريد القسـري المنتظـم للأشـخاص والأسـباب الأخـرى لتدفـق اللاجئـين إلى البلـدان اـاورة، وتوف (ز)

والمساعدة الضروريتين للمشردين داخليا، وحماية حق اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة تحت رقابة الوكالات الدولية الملائمة؛ 

الاعـتراف كذلـك بخطـورة الحالـة المتعلقـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـــة نقــص المناعــة المكتســب (الإيــدز)  (ح)

وضرورة اتخاذ التدابـير اللازمـة لمكافحـة هـذا الوبـاء، بجملـة وسـائل منـها التنفيـذ الفعـال في ميانمـار لخطـة العمـل المشـتركة للأمـم المتحـدة بشـأن 

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بالتعاون مع سائر الجماعات السياسية والعرقية ذات الصلة؛ 

ـــار بشــأن حالــة  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يواصـل مسـاعيه الحميـدة وأن يتـابع المباحثـات مـع حكومـة وشـعب ميانم - ٦

ـــدم المحــرز في تلــك  حقـوق الإنسـان واسـتعادة الديمقراطيـة، وأن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السـابعة والخمسـين تقـارير إضافيـة عـن التق

 

                                                           
القرار ٢٦٣/٥٤، المرفق الأول.  (١١)
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المباحثـات، وأن يقـدم إلى الجمعيـة في دورـا الثامنـة والخمسـين وإلى لجنـة حقـوق الإنسـان في دورــا التاســعة والخمســين، تقريــرا عــن التقــدم 

المحرز في تنفيذ هذا القرار؛ 

تقرر أن تواصل نظرها في هذه المسألة في دورا الثامنة والخمسين.  - ٧

الجلسة العامة ٧٧ 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 


